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تقرير الظل

حول مستوى تنفيذ دولة الكويت 

للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إعداد

الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان
يونيو - 2015
تقديم وتمهيد:
· تحرص الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان, على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الانسان داخل دولة الكويت, خاصة بعد حصولها على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي, إيمانا منها بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لن يتحققا إلا من خلال تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي والغير الحكومي.
· قبل أن تسرد الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان, توصياتها ومقترحاتها, فإنها تتوجه بعميق شكرها إلى الحكومة الكويتية على جهودها في النهوض بالسجل الكويتي في مجال حقوق الإنسان, واحترامها الشديد للشريعة والدستور وعدم تطبيقها لما يخالفهما.

إن الجمعية إذ يهمها فيما يلي, تعداد أبرز توصياتها بشأن مدى تنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

1. نحث ونشجع السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون إنشاء ديوان حقوق الإنسان, بما يتسق تماما مع مبادئ باريس, وبما يضمن امتثال الديوان لمعايير مركز (أ) على الصعيد الدولي, بحسب تعهدات الدولة.
2. نوصي بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الوطنية اللازمة بما يجعل قرارات الإبعاد مرهونة بحكم قضائي نهائي مع ضرورة السماح بالطعن عليها أمام القضاء .
3. نحث ونوصي ونشجع السلطتين التشريعية والتنفذية على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون (24/1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ليكون إشهار المنظمات غير الحكومية بالإخطار, وبما يحصر دور السلطة التنفيذية في مراقبة المنظمات غير الحكومية دون التدخل بحلها أو حل مجالس إداراتها, وإحالة ما تراه من مخالفات للجهات القضائية المختصة وتتخذ السلطة القضائية ما تراه من قرارات وفقا للقانون.
4. نوصي الجهات المختصة بضرورة تحقيق أكبر قدر من الحماية لحرية الرأي والتعبير, إعمالاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
5. نوصي بضرورة إعادة النظر في عقود "التكليف" وهي عقود (أجر مقابل عمل) التي يعين عليها آلاف الوافدين والمواطنين وعديمي الجنسية (البدون) والتي لا تتضمن أي من حقوق العمال التي تنص عليها قوانين العمل الدولية.
6. نشجع وزارة الداخلية على ضرورة تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين والموقوفين, وقفاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وأحكام القواعد الدولية المقررة بهذا الصدد .
7. نؤكد على أهمية تعديل قانون الجنسية الكويتي, بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية بمنح جنسيتها لأبنائها من زوجها غير الكويتي, وكذا منح جنسيتها لزوجها الأجنبي أسوة بالرجل تأكيدا على مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الوطني.
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ضرورة إقرار نظام قانوني وإجرائي يسمح بتقليص حالات المنع التنفيذي من السفر, خاصة في الأحوال التي يكون فيها المنع صادر اقتضاءً لمبالغ مالية بسيطة .
9. ضرورة الارتقاء بالحقوق والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على السواء, في ضوء ما تضمنته ملاحظات الجمعية, بما يحقق رفع المعاناة الصحية والمادية عن كاهل الجميع.
10. أهمية النظر في تخفيض مدة الاحتجاز الواردة في المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية, بحيث تصبح يومان بدلاً من أربعة أيام, اتساقاً مع أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
11. نأمل في إعداد خطة وطنية تشارك فيها المنظمات غير الحكومية جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية المعنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة في الشريعة الإسلامية والدستور والصكوك الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الدستور الوطني .
12. نوصي بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية التي تساهم في توفيق أوضاع عديمي الجنسية (البدون) وحل مشكلاتهم ووقف معاناتهم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور والصكوك الدولية الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الدستور الوطني .
13. نثمن اعتماد مجلس الوزراء لتعديل مسمى (خدم المنازل) إلى (عمال وعاملات المنازل) ونؤكد على ضرورة الإسراع بسن وإصدار قانون ينظم أوضاع عمال وعاملات المنازل ويكفل ويقنن حقوقهم ومسئولياتهم تجاه أصحاب الأعمال والعكس .
14. ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .
15. ضرورة إدراج تعريف جريمة التعذيب ضمن أحكام قانون الجزاء الكويتي, بما يتطابق تماما مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمادتين 1 و 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب .
16. نوصي بتشكيل لجنة موسعة للعمل على تعديل التشريعات الوطنية اتساقا مع الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الكويت طرفا فيها وذلك وفق خطة زمنية محددة ومعلنة .
17. ضرورة إلغاء نظام كفالة العمل, ووضع نظم إنسانية بديلة تكفل حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الأهلي .
18. نوصي دولة الكويت بسحب تحفظاتها على بعض بنود اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
19. نشجع دولة الكويت للسعي من اجل الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد, وعلى وجه الخصوص: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990), والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد, واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية, واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية, إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تتم المصادقة عليها حتى الآن.
20. ضرورة تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية بالنسبة للعمال المهاجرين وخاصة في القطاع الأهلي .
21. ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة من اجل تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان داخل المجتمع الكويتي .
22. اتخاذ التدابير الواقعية الكفيلة بضمان بقاء وثائق السفر في حوزة العمال المهاجرين .
23. إيجاد وإقرار الآليات الواقعية المناسبة بشأن مراقبة ومتابعة أعمال وأنشطة مكاتب استقدام عمال وعاملات المنازل.
24. وإجمالا فإن الجمعية تحث حكومة دولة الكويت وتشجعها للعمل على استيفاء سائر تعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان بما لا يتعارض أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
الملاحظات العامة حول مدى تنفيذ دولة الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:-

1. بشأن دور المنظمات غير الحكومية تلاحظ الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عدم وجود تنسيق حقيقي من أجل إشراك المنظمات الحقوقية غير الحكومية, سواء على مستوى إعداد التقارير الحقوقية الوطنية أو الأخذ برؤى تلك المنظمات في اتخاذ التدابير التشريعية والواقعية اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا.
وتلاحظ الجمعية وجود عوائق واقعية تؤثر سلبا في عمل المنظمات غير الحكومية وتحد من دورها ووظائفها وتحقيق أهدافها, حيث بات حل مجالس إدارات المنظمات غير الحكومية كجمعية مقومات حقوق الإنسان وجمعية الشفافية الكويتية أمرا مقلقا نظرا لتأثيره السلبي على سير عمل المجتمع المدني.
2. وبشأن مساواة المرأة مع الرجل تجدر الإشارة إلى أنه لا زالت المرأة الكويتية محرومة من الحق في منح جنسيتها لأبنائها من زوجها غير الكويتي أسوة بالرجل, كما أنه لا يحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية الكويتية لزوجها رغم أن القانون يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجته غير الكويتية بعد 5 سنوات من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية, ودون شرط عمل.
ونشير هنا الى قيام القضاء الكويتي بإلغاء احتكار وظيفة وكيل نيابة للذكور، وفي سابقة هي الاولى قامت وزارة العدل بإصدار قرارا بتعيين اول وكيلة نيابة بالكويت ما يعد تكريسا للمساواة بين الرجل والمرأة.

3. وبشأن إلغاء عقوبة الإعدام فإن المسعى الدولي بهذا الشأن يفتقر في نظرته إلى موائمة توصياته مع فرضيات تباين طبائع المجتمعات ودياناتها وثقافاتها من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر بل ومن قارة إلى أخرى, فإذا ما أراد المجتمع الدولي لقرار دولي ما تعميمه وعالميته, وحث الدول على انتهاجه, فإنه يكون لزاماً عليه دون أدنى شك مراعاة مدى استطاعة الدول جميعها في تقبل هذا التوجه ومن ثم الإذعان له .
فإذا افترضنا جدلاً, أن هناك توجهاً دولياً نحو حث وتشجيع الدول على إجازة الاتجار في الخمور وتداولها وتعاطيها, فإنه لن يكون منطقياً توجيه هذا الحث إلى البلاد الإسلامية التي تحظر شريعتها الدينية مثل هذه الإجازة , وأنه لو صدر قرار دولي بهذه الإجازة, فإنه لن تكون له ثمة فاعلية أو نفاذ في مواجهة الدول المؤسسة قوانينها على مصادر العقيدة والشريعة الإسلامية.

إشادة: وهنا تود الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان, الإشادة بالموقف الرسمي لدولة الكويت والرافض لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها حكم إسلامي شرعي فيما يتعلق بالقصاص, على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها دوليا لإلغائها منذ عدة سنوات, والتي ترى أن الإعدام, بحسب وجهة نظرها, هو ذروة الحرمان من حق الحياة, وهو وسيلة لجعل الموت مسوغاً للموت, وفي هذا الشأن تحث الجمعية على قصر عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة مع تأمين كافة الضمانات القضائية للمحكوم.


4. وبشأن حقوق السجناء والمحتجزين لاحظت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أن معظم المخافر ومراكز التوقيف والاحتجاز غير ملائمة للمعايير الدولية والإنسانية, إذ تتكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أبريل 2014, مما يدلل على أن ملف المخافر ومراكز التوقيف يحتاج إلى إعادة نظر للحد من انتهاكات بعض منسوبي وزارة الداخلية لحقوق السجناء والمحتجزين بحسب وسائل إعلامية عدة.
وتحث الجمعية الحكومة الكويتية على ضرورة تركيز الضوء على أهمية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والصكوك الدولية الصادرة خصيصا بشأن تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين, كما وتطالب الجمعية أيضا بضرورة السماح لجمعيات حقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.

كما تحث الجمعية وتشجع السلطتين التشريعية والتنفيذية على اتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية للعمل على فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية .

5. وبشأن الاتجار بالبشر تلاحظ الجمعية إغفال أحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (91/2013), للعديد من الأحكام التي يتضمنها البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين .
كما تعلن الجمعية عن مخاوفها الكبيرة إزاء تنامي حالات الاتجار في تأشيرات الإقامة, فمن الواضح أن ممارسات الاتجار في تأشيرات العمل أصبحت توفر أرباحا كبيرة للمتاجرين فيها, إذ بوسع تجار الإقامات (المتاجرين بتأشيرات العمل والإقامة) بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع ما بين 500 دينار 3 آلاف دينار كويتي كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع, كما أنه بمقدور أرباب العمل عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتهم بساعات عمل أطول, وإلغاء عطلاتهم وإرغامهم على القيام بأعمال لا تنص عليها العقود المبرمة وكذلك عدم وجود إجراءات عقابية رادعة لهؤلاء مثل تقديمهم للقضاء وحرمانهم من دخول المناقصات والمزايدات الحكومية .

وتشيد الجمعية بصدور قانون الاتجار بالبشر ونأمل من الحكومة الكويتية أن يساهم هذا القانون في القضاء على هذه الظاهرة حيث لاحت أولى ثمرات تفعيل هذا القانون بقيام وزارة الشئون تحرك دعوى جنائية ضد 34 صاحب عمل ثبت عليهم الاتجار بالبشر وتم إحالتهم للنائب العام في سابقة هي الأولى في الكويت.
6. وبشأن العمل القسري يلاحظ تعدد أشكال الانتهاكات الإنسانية بحق العمال المهاجرين في الكويت تبعا لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية , وافتقار أماكن العمل أحيانا لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية, وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء "كمبيالات" لاستخدامها في الضغط عليهم وإيداعهم السجون في بعض الأحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال واحتفاظ كثير من أرباب العمل بكل الأوراق الرسمية الخاصة بالعمال وخاصة جوازات السفر, وإذا ما تعرض هؤلاء العمال للإساءة أو الاستغلال وحاولوا الهروب يستطيع الكفلاء عندئذ اتهامهم بالهرب من العمل ومن ثم تسفيرهم بموجب القانون, وهكذا تركت الحكومة العمال تحت رحمة أرباب العمل ومن ثم إلحاق المعاناة بهم .
7. وبشأن حقوق عمال وعاملات المنازل تمثل نسبة العمالة المنزلية في الكويت التي تتجاوز 660 ألف حوالي ثلث القوى العاملة, وهؤلاء العاملون مستبعدون بالكامل من قوانين العمل التي تكفل الحماية لغيرهم من العمال, وترى الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أن المشرعين الكويتيين يعززون هذا الاستبعاد من مظلة الحماية إذ صدر في فبراير 2010 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص رقم 6/2010 حيث استبعدت نصوصه تنظيم أحوال وأوضاع العمالة المنزلية الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, فضلا عن عدم وجود قانون يحمي هذه الفئة المستضعفة.
وواقعياً فإن بعض عاملات المنازل, يجبرن أحياناً على العمل دون أجر, وأحياناً أخرى يحرمن من الطعام كما يتعرضن في أحيان كثيرة إلى معاملة غير إنسانية وإذا حاولن السعي لنيل حقوقهن فإنه يتم ترحيلهن إلى بلدانهن, والجمعية تعتبر أنه يتعين على الجهات المختصة فيما يخص عاملات المنازل اللاتي يبلغن عن التعرض للاساءة والانتهاكات, كما أنه يتعين على الجهات المختصة أيضا إزالة كافة المعوقات القانونية الثقيلة التي يفرضها أصحاب العمل على العاملات اللاتي تعرضن للمعاملة السيئة, وتشير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أن المسئولين يناقشون إصلاح نظام الكفيل منذ سنوات وتؤكد أن الوقت قد حان لتنفيذ إجرائات واقعية ملموسة لحماية حقوق العمال.

وفي هذا السياق, تؤكد الجمعية على أن المشكلات الرئيسية التي يواجهها العامل المنزلي, تتمثل في سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب أو تأخرها وإجبار العاملات على العمل لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً, ومنهم من يعمل 365 يوما دون يوم أجازة كما يتم حجز حركة البعض وحجز جوازات سفرهم ما يشكل تقييدا صارماً على الحريات الشخصية, وتكمن قضية عمال وعاملات المنازل في وجود مشكلة أساسية يجب التركيز عليها وهي عدم وجود قانون عمل يحمي العمالة المنزلية وتحديد عدد ساعات العمل وأيام الأجازة والتعويض عن الأجازة ويحفظ أيضا حقوق أصحاب العمل .

ويشكل عدد غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت حجر الزاوية في الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يبين تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحيانا وإجبارهن أحيانا أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والعادات والقيم, خاصة وأن الكثير من هذه المكاتب يدار من قبل أشخاص غير أصحاب التراخيص الحقيقيين ويستغل هذا الوضع عصابات المتاجرة بالبشر واستغلال النساء.

والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان, إذ يهمها أن تؤكد على الرفض التام والكلي لفكرة ونظام الكفيل المعمول به حاليا, والجمعية أيضا من خلال إيمانها المطلق بنصوص ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة بالإضافة إلى نصوص ومبادئ الدستور الوطني تؤكد أن نظام الكفيل أو نظام كفالات العمل المعمول به حاليا يمثل إحدى المظاهر للتجاوزات الحقوقية والإنسانية, لما يخلفه تطبيقه وترتبه آثار إعماله من إهدارات جسيمة لآدمية البشر, وانتهاكات لكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية, الأمر الذي تراه الجمعية يخالف نصوص وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الوطني وكافة مواثيق وصكوك وأعراف حقوق الأنسان الدولية والإقليمية, وأنه على الرغم من تصديق دولة الكويت على أغلب هذه الاتفاقيات وتبنيها وطنياً, والتي تناهض في مجمل أحكامها 
الاحتكار والعمل القسري والافتئات على حقوق العامل وحريته في التنقل واختيار العمل إلى آخره من الحقوق والحريات الإنسانية والأساسية, إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات قانونية وواقعية لإنهاء نظام الكفيل الذي جعل من عقود العمل في كثير من الأحيان مجرد عقود إذعان وقهر , تفتقر للتراضي المفترض في العقود , وللكرامة الإنسانية الواجب تعزيزها.
8. وبشأن حق الطعن في قرارات الإبعاد الإداري تود الجمعية الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المشرع الكويتي قد كفل للجميع حق التقاضي وذلك بمقتضي المادة رقم 166 من الدستور, إلا أن هناك عوار وإشكال في إجراءات الطعن على القرارات الإدارية الصادرة بإبعاد الأجانب, حيث يستثني حكم المادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية, القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة, من ولاية الدائرة الإدارية, ومن ثم فإنه لا يجوز بحكم القانون الطعن في مثل هذه القرارات الإدارية, بما يخالف الأصل الدستوري في حرية الالتجاء إلى القضاء.

هذا ويثير الابعاد الاداري مخاوف العمالة المهاجرة والوافدة حيث تزايدت حالات الابعاد بحقهم فقد تم ابعاد عام 2014 اكثر من 5 الاف وافد وصدرت بعض القوانين التي من شأنها زادت من وتيرة كصدور قانون ابعاد المعاكسين المتحرشين.

وتشير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الى أنه تم مؤخرا تقنين الإبعاد الإداري وحصره بيد وكيل وزير الداخلية، وصدور قرار يفيد بأن العامل المسجل عليه تغيب من كفيله يتم إبعاده حال القبض عليه مع اعتبار بلاغات التغيب جنحة تسقط اقامة العامل فور تسجيلها حتى لو كانت كيدية.
9. وبشأن الحريات العامة لاحظت الجمعية تراجع ملف الحريات العامة بشكل عام خلال السنوات الماضية سواء فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي قضائيا أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني, أو حتى على مستوى إغلاق بعض الصحف والقنوات بسبب مخالفات إدارية كان من الممكن استبدال قرارات الغلق بغرامات مالية أو بإتاحة الفرصة أمام تلك الصحف والقنوات لتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات دونما المساس بها كوسائل إعلام .
هذا وتشير الجمعية إلى أنه من المعروف أن الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي يقران بالحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي بأي وسيلة لا تخالف القانون، وتنظم التشريعات الوطنية هذا الحق, إلا أنه ورغم ما تتمتع به وسائل الإعلام بقدر عالي من الحرية في إبداء الرأي ومع كل هذه الضمانات الدستورية والتشريعية فإن ملف التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع "تويتر" بشكل خاص قد شهد عدة انتكاسات, فقد تم ملاحقة ومحاكمة مجموعة من المغردين بسبب بعض التغريدات, وهو الأمر الذي تعتقد الجمعية أنه يؤثر سلبا على ممارسة الحق في التعبير عن الرأي بكافة الوسائل, لذلك فإننا نشجع الجهات المختصة على إعادة النظر بشكل إيجابي في شأن حرية الرأي والتعبير لاسيما فيما يتعلق بملاحقة المدونين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية وإغلاق بعض الصحف, وقد قامت الجمعية خلال عام 2013 بزيارة عدد من المؤسسات الإصلاحية لتفقد أحوال بعض المغردين, كما قامت بزيارة النائب العام وذلك بشأن أحوال بعض المغردين المحتجزين .
10. وبشأن التجمعات العامة تؤكد الجمعية على ضرورة أن تكفل الدولة ممثلة في أجهزتها المعنية تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بكافة حقوقهم بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إتاحه الحق في التجمع السلمي, وتود الجمعية الإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية الذي اصدرته في الأول من مايو سنة 2006, حيث خلُصت المحكمة الدستورية في حكمها إلى القضاء بعدم دستورية المادتين:(4) و (16) من القانون رقم 65 لسنة 1979 يشأن الاجتماعات العامة والتجمعات, تأسيساً على أن حكم المادة (4) من القانون قد اعتبر أن الأصل العام في عقد الاجتماعات العامة هو المنع, وأن إباحتها يكون استثناءً معلقاً على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات من دون حد تلتزمه, أو قيد تنزل على مقتضاه, أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دوماً, بحيث بات لجهة الإدارة بهذا الخصوص, اختصاصاً غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به من عدمه.
وفي سابقة لدولة الكويت تم سحب الجنسية الكويتية والتجريد من الهوية لعدد 24 مواطن كويتي وتم إبعاد أحدهم بعد تجريده من جنسيته.
11. وبشأن الأسرة ومناهضة العنف الأسري تشير الجمعية إلى أن العنف في مسماه المنزلي يبدو في مدلوله الواقعي, أكثر اتساعاً عن العنف في مفهومه الأسري فالأول – أي العنف المنزلي – لا يقتصر بحسب طبيعة الحال على أفراد الأسرة الواحدة (الأزواج وما يسبقهم من أصول وما يتبعهم من فروع) بل يمتد منطقياً ليشمل كافة من يقيمون في المنزل بما في ذللك عمال وعاملات المنازل.
وأيا ما كان العنف .. منزلياً أم أسرياً, فإنه من الثابت يقيناً أن الطبيعة الشرقية لمجتمعاتنا العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية منها, ظلت تقوض ولا تزال المحاولات التشريعية بصدد تقنين أحكام جزائية خاصة بمناهضة العنف المنزلي أو الأسري تحديداً.

ومن أجل هذه العوائق والاعتبارات التشريعية, نجد أن المشرع الكويتي وخاصة الجزائي, قد اكتفى – بشأن العنف داخل نطاق المنزل أو الأسرة – بتعداد الأحكام الجزائية المناهضة للعنف بصفة عامة, ومن ثم إعمالها بصدد ما قد يتم الإبلاغ عنه من انتهاكات بهذا الشأن, وبذللك يتأكد لنا أن حساسية التناول التشريعي للمناهضة الجزائية الصريحة للعنف المنزلي والأسري, يأتي في ورائها مجموعة من الاعتبارات المجتمعية والتي على رأسها خصوصية الحياة المنزلية والأسرية العربية والشرقية, الأمر الذي حال – الى الآن - دون أن يكون هناك حكم تشريعي خاص يناهض جزائياً العنف المنزلي والأسري.

كما أنه غالباً ما يسكت أيضاً عمال وعاملات المنازل عن التصريح بشكواهم نظير ما قد يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم أولكرامتهم منزلياً, لخشيتهم بطش كفلائهم بهم, أو لخوفهم من فقدان سبل عيشهم.

وبشأن العنف ضد المرأة فقد أكدت دراسة صادرة عن وزارة العدل أن معدل الطلاق سينخفض بمعدل 5 حالات لكل 100 ألف من السكان إذا تم تعزيز الوعي الاجتماعي بين فئة الشباب وتكثيف برامج توعية الأسرة من خلال وسائل الإعلام وجهود الجمعيات والمؤسسات المدنية والاجتماعية .


والجمعية إذ ترصد عددا من حالات العنف الأسري أو المنزلي التي تدلل على وجود انتهاكات ضد المرأة فإنها تؤكد أن الشريعة الإسلامية ضد العنف وظلم المرأة.

وفي هذا الشأن وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة عام 2012 فقد قامت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بإطلاق حملة حقوقية لمواجهة ومناهضة العنف ضد المرأة على مستوى دولة الكويت بعنوان "افهمها، قدرها، تكسبها) من أجل ترسيخ مفاهيم ألأسرة وحماية كياناتها من كافة صور ومظاهر العنف الأسري والمنزلي.

وتشيد الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بصدور قانون محكمة الاسرة ونأمل من الحكومة الكويتية أن يساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعنف الأسري خاصة.

12. أوضاع عديمي الجنسية (البدون) هذا وتشكل معاناة عديمي الجنسية تحدياً كبيراً للحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في دولة الكويت لا سيما مع البطء في اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعية وإدارية لحل القضية, وترى الجمعية أن مشكلة عديمي الجنسية (البدون) مشكلة إنسانية في المقام الأول نظرا لما تعانيه هذه الفئة، حيث انها تفتقد لأبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية وحقوق أخرى.
وفي بادرة أشادت بها الجمعية قامت جمعية المعلمين الكويتية بإطلاق مدارس كتاتيب البدون لتضم 600 طالب وطالبة ولكنها ليست كافية حيث لايمنح الطلبة شهادة دراسية في هذه الكتاتيب وينقصها الكوادر واللوازم التعليمية وهي مؤقتة، كما تجدر الإشارة الى أن ذوي الإعاقة من البدون مازالوا خارج قانون الإعاقة الذي بموجبه يحصل المعاق على العديد من الحقوق والامتيازات.
ورغم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية, إلا أننا نعاني بسبب عدم وضوح اختصاصاته أو آلية عمله والفترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم فيها بحل المشكلة, بل قام الجهاز للأسف بالتسبب في زيادة معاناة البدون من خلال القيود الأمنية التي وضعها عليهم والتي حالت دون تمتعهم بالكثير من الحقوق.

وتأمل الجمعية في مزيد من الخطوات والإجراءات الواقعية التي تساهم في حل هذه القضية حلا نهائيا ضمن خطة واضحة المعالم, ونود الإشارة هنا إلى أن الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان قد تقدمت إلى البرلمان الكويتي بمشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية والذي يتضمن حلا جذريا لمشكلة هذه الفئة من خلال منحها حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية.

ونشير هنا أن الجهاز المركزي حدد خريطة طريق لحل قضية البدون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بتقسيمهم الى ثلاث فئات، وحدد الامتيازات الممنوحة لهم، وشدد على تسميتهم "مقيمين بصورة غير قانونية" وقسمهم لثلاث فئات كالتالي:
· لمقيمون بصورة غير قانونية المطلوب تعديل أوضاعهم.
· المقيمون بصورة غير قانونية الممكن النظر بتجنيسهم.
· المقيمون بصورة غير قانونية الذين تمنح لهم اقامة بالبلاد.

وتشير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان كذلك أنه أثناء خروج سلسلة من مظاهرات البدون واعتقال الطفل البدون (علي الحبيب) وهو لا يتجاوز 12 عاما وتم احالته للنيابة والقضاء واخلي سبيله لاحقا، وتم كذلك اعتقال ناشطين من البدون في هذه المظاهرات مثل عبدالحكيم الفضلي وعبدالناصر الفضلي وعبدالله عطالله، كما تم اعتقال الصحافي في صحيفة سبر خالد رمضان العنزي واخلي سبيله لاحقا مقابل كفالة شخصية بعد اتهامه بالمشاركة في هذه المظاهرات رغم انه صحفي، كما اتسعت دائرة اعتقال مدافعين وحقوقيين ومغردين مثل عبدالله فيروز الذي تم احالته للقضاء وحكم عليه بعدة احكام.
ومؤخرا قام الجهاز المركزي يضع المزيد من العراقيل للبدون حيث اشترط عليهم التوقيع على نموذج اقرار وتعهد مقابل تجديد البطاقة الامنية لهم.
وتشيد الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بموافقة حكومة الكويت على قبول البدون من ابناء العسكرين الشهداء بالجيش كما تم الموافقة على قبول ابناء البدون من أم كويتية او العاملين بالسلك العسكري والمتقاعدين في المدارس الحكومية المجانية.
13. بشأن المنع التنفيذي من السفر والذي يتمثل في ذلك القرار الإجرائي الذي يتم إصداره من قبل مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة, متضمناً الأمر بمنع المدين المعسر من السفر, وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار, بناءً على عريضة تقدم بذلك من أصحاب الشأن (الدائنين) إلى إدارة التنفيذ المختصة، وقد حددت المادتان رقمي:(297),(298) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (ق38/1980) أحوال وضوابط وشروط إصدار قرارات المنع التنفيذي من السفر تنفيذياً.
ومن خلال الواقع العملي فإن هناك حاجة ملحة باتت تقتضي – ضرورياً – تقليص حالات إصدار قرارات المنع من السفر, والحاجة تباعاً إلى فرض المزيد من الضوابط والشرائط التي من شأنها حماية حريات التنقل والسفر إلى أبعد مدى ممكن, خاصة في الأحوال التي يصدر فيها أمر المنع من السفر استناداً واقتضاءً لديون أو مبالغ قليلة لا تتناسب مطلقاً في قيمها مع تداعيات وآثار اتخاذ وإصدار قرارات المنع من السفر.

14. وبشأن الرعاية الصحية الوطنية فإن الجمعية تشير إلى الدراسة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نُشر في منتصف أغسطس 2009 في الصحف الكويتية, والذي تضمن أن سعر الدواء في الكويت مبالغ فيه, فالموظف الحكومي الكويتي قد يضطر إلى دفع ما يتراوح بين 3 و 8 أيام من راتبه لشراء علاج نموذجي يوصف لأمراض شائعة, وفي الوقت ذاته يضطر العامل الماهر غير الكويتي إلى دفع ما يتراوح بين 8 أيام و22 يوما من راتبه لذات السبب.
وبشأن الرعاية الصحية للوافدين يُذكر أنه قد صدر المرسوم بقانون 1/1999, والذي يلزم الوافدين بالتأمين أو الضمان الصحي طوال فترة إقامتهم, وتبلغ القيمة المتوسطة للضمان الصحي للوافد 50 دينارا سنويا, وقد ألزم نص القانون الحالي صاحب العمل (وفقا للمادة الثانية) بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي, إلا أن واقع سوق العمل في الكويت أن هذه القيمة يتحملها الوافد في أغلب الأحوال.


وأنه على الرغم من أن نص القانون أعطى للمشمولين بنظام الضمان الصحي, تغطية للخدمات الطبية والصحية الأساسية, سواء الشخيصية أو العلاجية, إذ أورد في مادته الرابعة بيانا بتلك الخدمات, ثم أعطى وزير الصحة سلطة تحديد تلك الخدمات, إلا أن النظام المعمول به حاليا لا يغطي أبسط الاحتياجات الصحية للوافد, فعلى سبيل المثال لا يزال الوافد ملزما بدفع – فوق مبلغ الضمان – مبلغ 1 دينار لكل مراجعة للمستوصف ومبلغ 2 دينار لكل مراجعة للمستشفى, كما أنه ملزم بدفع مبالغ عن أغلب الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص, فمثلا يدفع مبلغ 10 دنانير للسونار العادي, ومبلغ 75 دينارا للأشعة الملونة أو 90 دينارا للرنين المغناطيسي, ومبلغ 75 دينارا لقسطرة القلب, ومبالغ أخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية مثل فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية والهرمونات وغيرها, تتراوح بين 3 و 10 دنانير للتحليل الواحد, والأمر ذاته ينطبق على فئة غير محددي الجنسية (البدون), وهذه الأمور تقف عقبات أمام الأطباء للوصول إلى التشخيص الصحيح في ظل عجز العديد منهم عن تحمل تكلفتها.

وحتى فيما يتعلق بالعلاج, فهناك عشرات الأدوية الأساسية الممنوعة على الوافدين بقرارات من وزارة الصحة, ولا يستطيعون الحصول عليها إلا بتحمل كلفة شرائها من الصيدليات بأسعارها الباهظة, مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة, ومحاليل وبخاخات مرض الربو, وأنواع من المضادات الحيوية للأطفال والكبار, وأدوية خاصة بعلاج مرض الدرن والتقرحات المعدية والقولونية وغيرها, ونحن بدورنا نشجع الجهات المختصة على أن يغطي التأمين الصحي جميع الأدوية والمستحضرات الطبية بدون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية.

وتشير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الى أن ذوي الإعاقة من الوافدين مازالوا خارج قانون الإعاقة الذي بموجبه يحصل المعاق على العديد من الحقوق والامتيازات.

وتشيد الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بصدور حكم قضائي فيه انتصار للقضاء والطفولة وحقوق الإنسان حيث ألزمت المحكمة «وزارة الصحة» بعلاج طفلة سورية مصابة بمرض نادر مستندة للمادة 10 من الدستور الوطني والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل في سابقة هي الاولى بالكويت.
***************
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